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  التحقيق العقاري منازعات دور مرحلتي الاعتراض والصلح في 
  

  منى حنيش /أ
 1جامعة قسنطينة  -كلية الحقوق 

  

  ملخصال
في إطار تسویة وضعیة الأملاك العقاریة الخاصة استحدث المشرع الجزائري بعض 

الجدیدة والهامة التي من شأنها أن تغیر في الطبیعة القانونیة للأملاك العقاریة، الحلول 
فوجد  1983،1وذلك نظرا للمشاكل المتعددة التي نتجت عن تطبیق عقد الشهرة منذ سنة 

المشرع الجزائري نفسه مضطرا إلى سن إجراء تشریعي جدید لتسویة وضعیة العقارات 
ي ینتج عنه في الأخیر تسلیم سندات الملكیة لطالب ، الذ02-07بموجب القانون رقم 

التحقیق، ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا القانون هو تمكین الغیر ممن له 
مصلحة على العقار محل التحقیق العقاري في تقدیم الاعتراضات على نتائج التحقیق، 

ح باستدعاء الأطراف والتي یتولى المحقق العقاري البت فیها عن طریق عقد جلسة الصل
  .سواء تعلق الأمر بالمعترض أو المعترض ضده

  .منازعات، الاعتراض، الصلح، الترقیم، العقاري، معاینة ،التحقیق :الكلمات المفتاحیة
 
Résumé  
 
Afin de régler la situation des biens immobiliers privés Le législateur algérien a 
trouvé quelques nouvelles solutions importantes qui engendrent  des 
changements  dans la nature légale de l’immobilier, donc vue les différents 
problèmes qu’à engendré l’application de l’acte de notoriété depuis 1983, le 
législateur algérien a du créer un nouveau système de loi afin de contenir la 
statut juridique du foncier à travers la loi n° 07-02, qui a apporté la procédure 
du droit de constat et de délivrance des titres de propriété en vertu de l’enquête 
foncière, l’une des principales nouveautés  créées par cette loi afin de garantir 
les droits des  tiers, qui est le droit d’opposition et de plainte contre les résultats 
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de l’enquête, et l’attribution à l’enquêteur la prérogative de procéder à une 
session de conciliation entre les parties. 
Les mots clés : Enquête, foncière, constatation, droit, propriété immobilière, 
opposition. 

  :مقدمة
وتحیین محتوى العقود القدیمة بما  من آلیات التطهیر العقاريیعتبر التحقیق العقاري      

یعكس وضعیة الأملاك العقاریة الحالیة وفقا للنظم والتشریعات العقاري المعمول بها في 
یمارس حیازة طبقا لأحكام  ،بموجبه یحق لكل شخص طبیعي أو معنوي وقتنا الحالي، إذ

حالت ما إذا في القانون المدني على عقار لم یخضع لعملیات المسح بعد وبدون سند أو 
والذي لم یعد یعكس الوضعیة  1961مارس  01محرر قبل ملكیة للمالك سند كان 

 مصالح الحفظ العقاري مسئولأن یبادر بطلب فتح تحقیق یوجه إلى  ،الحالیة للعقار
المختص إقلیمیا من أجل المعاینة المیدانیة والقانونیة للأملاك العقاریة محل  الولائي

  .طتها یستطیع هذا الأخیر تقدیم سند الملكیةالتي بواسو الحیازة، 
المتضمن عملیات معاینة حـق الملكیـة  022-07من القانون  06وحسب نص المادة      

فإنـه یـتم فـتح التحقیـق العقـاري بصـفة فردیــة  العقاریـة عـن طریـق عملیـات التحقیـق العقـاري،
إنجــاز بــرامج  غیــر أنــه یمكــن فــتح تحقیــق عقــاري بصــفة جماعیــة فــي إطــار ،فــي أي وقــت

حیـث یـتم طلـب فـتح التحقیـق العقـاري الفـردي مـن ، حضـریة بنـاء أو تهیئـة عقاریـة ریفیـة أو
أو أي  الجزائــري،  مــن القــانون المــدني 827أي شـخص یحــوز العقــار طبقــا لأحكــام المــادة 

 ولــم یعــد یعكــس الوضــعیة الحالیــة للعقــار، أ 01/03/1961شــخص لــه ســند محــرر قبــل 
ي إطـار عملیـة جماعیــة فـي إطـار إنجـاز بـرامج بنـاء أو تهیئـة عقاریــة طلـب فـتح التحقیـق فـ
ـــوالي یســـتأنف التحقیـــق و ریفیـــة أو حضـــریة،  رئـــیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي و بقـــرار مـــن ال

ــــك بعــــد أخــــذ رأي مصــــالح الحفــــظ العقــــاري و  المصــــالح الأخــــرى المعنیــــة إن المخــــتص وذل
  .اقتضى الأمر ذلك

لیكتســب ســند الملكیــة الــذي یعطــى لطالــب معاینــة حــق الملكیــة العقاریــة بعــد الانتهــاء      
مـــن إجــــراءات التحقیــــق العقــــاري حجیتــــه القانونیـــة مــــنح المشــــرع الجزائــــري الحــــق لكــــل ذي 
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مصـــلحة مـــن قریـــب أو بعیـــد، فـــي إبـــداء رأیـــه بالاحتجـــاج وتقـــدیم الشـــكاوى المتعلقـــة بنتـــائج 
المحقــق العقــاري فــي نهایــة أعمالــه المیدانیــة، مــن أجــل لفــت  المحضــر المؤقــت الــذي یعــده

ــالح الحفـــظ العقـــاري عـــن حقـــائق تلغـــي وقـــائع الحیـــازة التـــي یتشـــبث بهـــا طالـــب  نظـــر مصـ
التحقیق في حالة غشه أو تدلیسه للسندات التي تعـد قـرائن علـى ملكیـة العقـار، ویـتم النظـر 

المـــــؤرخ فـــــي  02-07رقـــــم فـــــي هـــــذه الإجـــــراءات خـــــلال الآجـــــال المحـــــددة فـــــي القـــــانون 
  .من قبل المحقق العقاري أثناء جلسة الصلح 27/02/2007

وبما أن المشرع أناط مهمة عقد جلسة الصلح للمحقق العقاري بموجب أحكام نص      
، یمكن القول بذلك أن 27/02/2007المؤرخ في  02- 07من القانون رقم  12المادة 

بحت له صلاحیات مشابهة للقاضي في المحقق العقاري الذي یرئس جلسة الصلح أص
الدعوى القضائیة وهذا للأهمیة البالغة التي یمثلها محضر الصلح أو عدم الصلح في 
وقف الاحتجاج قبل أن یصبح منازعة قضائیة أمام الجهات المختصة، ونظرا لأهمیة ذلك 
أعطي الحق للطرف الغائب عن جلسة الصلح الأولى طلب عقد جلسة صلح ثانیة في 

دة شهر من تاریخ انعقاد الأولى، وفي حالت الغیاب المتكرر تتخذ الإجراءات المحددة م
  . في التنظیم والتي سنتطرق إلیها لاحقا

 02-07إلى أي مدى استطاع المشرع الجزائري من خلال أحكام القانون رقم      
اري، أن المتضمن عملیات معاینة حق الملكیة العقاریة عن طریق عملیات التحقیق العق

یصون حقوق الملكیة العقاریة الخاصة؟ وهل تمكن من خلال نظامي الاعتراضات 
ومحاولة الصلح أن یضع وسائل حمایة قبلیة لحقوق الملكیة تقي من سلوك الطریق 

  القضائي؟
  :وللإجابة على الإشكالیة الرئیسیة ارتأینا تقسیم الدراسة وفقا للخطة المبینة أدناه

ار القانوني للتكفل بالاعتراضات والاحتجاجات على عملیة التحقیق الإط: المبحث الأول
  الآثار القانونیة للاحتجاج على نتائج التحقیق العقاري : الثاني بحثالم، العقاري
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الإطار القانوني للتكفل بالاعتراضات والاحتجاجات على عملیة التحقیق : المبحث الأول
  العقاري 

الاحتجاج على نتائج التحقیق العقاري المنجز في  یعتبر الحق في الاعتراض أو     
 02-07إطار عملیات معاینة حق الملكیة العقاریة المباشرة وفقا لأحكام القانون رقم 

، من الوسائل القانونیة التي خولها المشرع الجزائري لكل 27/02/2007المؤرخ في 
ریة والتحقیق العقاري شخص من أجل حمایة حقوقه أثناء مرحلة معاینة حق الملكیة العقا

للوقوف على كافة الحقوق المترتبة على العقار موضوع طلب التحقیق العقاري، وقد نظم 
المشرع الحق بالاعتراض بإجراءات قانونیة من حیث المدة التي یمكن فیها تقدیم الشكاوى 
جراء جلسة الصلح، وهذا ما  والاحتجاجات والجهة الإداریة المختصة بالبت فیها وإ

  .تطرق إلیه من خلال هذا المبحثسن
   إجراءات تقدیم الاعتراضات والاحتجاجات  :لمطلب الأولا

المؤرخ في  02-07تستوجب عملیة الاعتراف بالملكیة بمقتضى القانون رقم      
، أن تراعى كافة شروط عملیة التحقیق العقاري والمعاینة المیدانیة، مع 27/02/2007

الحائزین المجاورین والدولة والجماعات الإقلیمیة وحقوق ضرورة حمایة حقوق الملاك و 
  3.الخواص، بما یفید تلقي وتقیید كل الاحتجاجات والاعتراضات التي یبدیها ذوي الشأن

آجال تقدیم الاعتراضات والاحتجاجات على إجراء معاینة حق الملكیة في :الفرع الأول
  إطار التحقیق العقاري

قوق التي خولها المشرع الجزائري لكل من یدعي حقا على یعتبر الاعتراض من الح     
العقار المطلوب معاینته في إطار عملیات التحقیق العقاري المنجزة من أجل إعداد 

، وتبدأ 2007فبرایر  27المؤرخ في  02- 07سندات الملكیة وفقا لأحكام القانون رقم 
أیام عن ) 8(رور ثمانیة المدة المفتوحة للاعتراضات أو الاحتجاجات والشكاوى بعد م

لصق المحضر المؤقت بمقر البلدیة التي یقع بها العقار موضوع التحقیق العقاري حسب 
، 20084مایو  19المؤرخ في  147-08 من المرسوم التنفیذي رقم  12نص المادة 
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یوما وهي المدة التي یخضع فیها المحضر ) 30(وتسري مدة الاحتجاجات ثلاثین 
عملیات المعاینة المیدانیة لإشهار واسع ببلدیة موقع العقار، من أجل  المؤقت الناتج عن

التكفل بكافة الاعتراضات والاحتجاجات المحتملة التي یمكن تسجیلها، وتمكین كل من له 
، وتقدم هذه الاعتراضات على مستوى مدیریة مصلحة بالمطالبة بحقوقه في إطار قانوني

سجل خاص مفتوح لهذا الغرض حسب ما تنص  الحفظ العقاري الولائیة، وتسجل على
  .02- 07من القانون رقم  11للمادة علیه الفقرة الأولى 

  الأشخاص الذین یحق لهم الاعتراض على نتائج عملیات التحقیق العقاري: الفرع الثاني
لا بد أن نشیر إلى أن الاعتراض أو الاحتجاج على محتوى المحضر المؤقت یمكن      

صاحب حق عیني على العقار موضوع المحضر أصلیا كان هذا الحق أن یقبل من كل 
أو تبعیا، أو كل شخص ینوب عن المتعرض نیابة قانونیة في حالة عدم الحضور 
لأسباب مبررة، أما بالنسبة للأشخاص المعنویین یجب توفر شرط الشخصیة القانونیة 

شخاص الذین تستقبل ، وبالإجمال یمكن حصر الألدیهم وینوب عنهم ممثلهم القانوني
  :مدیریة الحفظ العقاري المختصة طلباتهم في الفئات التالیة

  .تسویة وضعیته عن طرق التحقیق العقاريمالك العقار المراد : أولا
  .الحائز مهما كان سند حیازته: ثانیا
  .موضوع عملیة التحقیق العقاريالشریك في ملك على العقار : ثالثا
  .محل إجراءات التحقیق العقاريأصحاب الحقوق العینیة على العقار : رابعا

  .محل إجراءات التحقیق العقاريأصحاب حقوق الارتفاق على العقار : خامسا
  .محل إجراءات التحقیق العقاريالدائن المرتهن على العقار : سادسا
لحقوق العینیة الولي أو الوصي أو المقدم بإسم ناقص الأهلیة المتمتع بحق من ا: سابعا

  .محل إجراءات التحقیق العقاريأو الشخصیة على العقار 
  .الملاك المجاورون للعقار محل عملیات التحقیق العقاري: ثامنا
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مع العلم أن قائمة الأشخاص المعنیین بعملیات التحقیق العقاري المقام بموجب      
لعقار وعدد مالكیه أو فضفاضة، أي أنها تتسع حسب موقع ا 02- 07أحكام القانون رقم 

  .الأشخاص الذي لدیهم حقوق واردة على العقار موضوع التحقیق العقاري
مواضیع الاعتراض على نتائج التحقیق العقاري وصلاحیات المحقق : المطلب الثاني

  العقاري 
من خلال الأعمال المیدانیة لمصالح الحفظ العقاري یمكن القول بأن محتوى      

دم بها المعترضون على نتائج التحقیق العقاري محددة، سنحاول التطرق الشكاوى التي یتق
الیها من خلال الفرع الأول، وللمحقق العقاري في هذا المجال صلاحیات وسلطات عدیدة 

ومراسیمه التنظیمیة، وهذا ما  02- 07خولها له المشرع الجزائري وفقا للقانون رقم 
  .خصصنا له الفرع الثاني

  نتائج التحقیق العقاري مواضیع الاحتجاجات والاعتراضات على: الفرع الأول
تتنوع وتختلف الأسباب التي یتقدم بموجبها الأشخاص بالشكاوى والاعتراضات على      

هذه  إثارةمحتوى نتائج التحقیق العقاري المضمنة في المحضر المؤقت، وقد یتم 
قاري والذي یقع على عاتقه تسجیلها الاحتجاجات إما أثناء المعاینة المیدانیة للمحقق الع

والتأكد من صحتها أو خطئها عند إجرائه للتحقیق المیداني، أو یمكن تقدیم هذه 
الاعتراضات بعد لصق محتوى المحضر المؤقت بمقر البلدیة فور الانتهاء من التحقیق 

  .147- 08من المرسوم التنفیذي رقم  12العقاري وفقا لمحتوى نص المادة 
المواضیع التي سجلت على مستوى مصالح الحفظ العقاري والتي كانت سببا ومن      

احتجاج على محتوى المحضر المؤقت نجد أن سببها لا یخرج عن و لتقدیم أي اعتراض 
  :الصور التالیة
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  الاعتراض الكلي على محتوى المحضر المؤقت : أولا
قار المعاین، أي أن وهنا یحتج المعترض على أحقیة طالب التحقیق بملكیة الع      

، كان یعترض الغیر على حق الملكیة المدعى به أو ینصب الاحتجاج على كل العقار
  .مدى صحة ملكیة طالب التحقیق

  الاعتراض على التحقیق في جزء من العقار المعاین بمناسبة التحقیق العقاري: ثانیا
وهنا ینبغي على المحقق العقاري أن یعید عملیة المعاینة للعقار وفقا للمعطیات      

الجدیدة التي قدمها المعترض والمدعمة بالوثائق المستندات التي یثبت بها حقوقه 
كالاعتراض على حدود العقار، أو في حالت المطالبة بوجود حق عیني تبعي على العقار 

  .لم یرد ذكره
  اض المزدوجالاعتر :ثالثا
وهنا نجد بأن العقار موضوع التحقیق العقاري هو محل لطلبین للتحقیق وتسویة      

، وهنا یقع على مدیر مصالح الحفظ 02- 07الوضعیة بموجب أحكام القانون رقم 
العقاري والمحقق العقاري إعادة دراسة ملفات طلبات الحقیق حول العقار المراد تسویة 

من هویة المالك أو الحائز الفعلي للعقار والذي یحق له تقدیم وضعیته من أجل التأكد 
  . طلب التحقیق العقاري والاستفادة من سند الملكیة

ومن أجل إعطاء التحقیق العقاري المنجز صبغة قانونیة، وعند الاقتضاء یمكن      
جات للمحقق العقاري قبل عقد جلسة الصلح، أن یقوم بتنقل ثان للمیدان لدراسة الاحتجا

والاعتراضات المثارة من طرف المالكین والحائزین المجاورین أو من طرف أي شخص 
یدعي بأحقیته على حق عیني على العقار موضوع إجراء التحقیق وعملیة المعاینة من 

، والتأكد من 02-07من القانون رقم  11أجل تسلیم سندات الملكیة طبقا لنص المادة 
  5.ینجم عن أن شخص یسیطر فعلیا على حق قرائن الحیازة كونها وضع مادي

صلاحیات المحقق العقاري المتعلقة بالاعتراض على نتائج التحقیق : الفرع الثاني
  العقاري
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، نجد بأن 27/02/2007المؤرخ في  02- 07من خلال استقراء مواد القانون رقم      
حق الملكیة المشرع الجزائري قد خص المحقق العقاري المسئول عن إجراءات معاینة 

العقاریة بصلاحیات وسلطات شبیهة بتلك التي منحت للمحافظ العقاري أثناء مرحلة 
الترقیم العقاري للعقارات الممسوحة، وتتوسع هذه الصلاحیات عند انتهائه من المعاینة 
المیدانیة للعقار محل التحقیق، أو عن تقدیم اعتراضات على نتائج عملیات التحقیق 

من طرفه، ومن المهام التي یمكن تسجیلها ویعتبر المحقق العقاري  العقاري المنجزة
المسئول عنها بعد إثارة اعتراض على محتوى المحضر المؤقت نتائج التحقیقات العقاریة 

  :نجد ما یلي
تسجیل الاعتراضات في السجل المخصص لذلك على مستوى مدیریة الحفظ العقاري  :أولا

  .فور تقدیمها
عتراضات وتحدید تاریخ لعقدها ضمن الآجال القانونیة المحددة لذلك، دراسة الا:  ثانیا

وتحریر محضر بنتائج الجلسة سواء نتج عنها صلح بین الطرفین، أو لم یتوصل إلى 
  .اتفاق ما بین الأطراف

في حالت غیاب احد الأطراف عن جلسة الصلح سواء كان المعترض أو المعترض : ثالثا
استدعاء لهما لحضور جلسة الصلح الثانیة، وفي حالت  ضده، یقوم المحقق بإرسال

الغیاب المتكرر  أو في حالت فشل جلسة الصلح یحرر المحقق العقاري محضر عدم 
الصلح یبلغه للأطراف ویرسل نسخة منه للمحافظة العقاریة، من أجل التأكد من احترام 

المعاینة إلى غایة صدور الآجال القانونیة لرفع دعوى أمام القضاء من أجل إیقاف إجراء 
حكم من الجهة القضائیة المختصة، أما یقضي بمواصلة إجراءات التحقیق العقاري أو 

   . بوقفها
التنقل لموقع العقار موضوع الاعتراض من أجل إجراء معاینة مادیة جدیدة  :رابعا

  . والاستماع إلى تصریحات طالب التحقیق والجیران ومقارنتها بإدعاءات المعترض
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كل هذه الصلاحیات منحها المشرع الجزائري للمحقق العقاري أثناء قیامه بمهامه أو      
في حالت اتصاله بأي شكوى على نتیجة محضر التحقیق الذي قام في المرة الأولى، وما 
هذه الصلاحیات إلا لإعطاء المحقق الوسائل والوقت الكافي للتأكد من نتائج التحقیقات 

ل إعطاء سندات الملكیة التي ستقدم في النهایة الحجیة القانونیة التي یقوم بها من أج
المتضمن عملیات معاینة حق الملكیة  02-07الكافیة التي جاء من أجلها القانون رقم 

  .العقاریة عن طریق عملیات التحقیق العقاري
  الآثار القانونیة للاحتجاج على نتائج التحقیق العقاري : الثاني بحثالم

 ي هو العقار حقق نستنتج بأن الم 02-07من القانون رقم  12خلال نص المادة من      
ل عن إجراء الصلح بین أطراف الاعتراض من معترض ومعترض ضده، وذلك المسئو 

من خلاله أدائه مهمة التوفیق وعقد الصلح ما بین الأطراف المعنیة وبذلك یصبح المحقق 
یان یمكنه النجاح في أداء مهمته والتوفیق العقاري بمثابة قاضي الصلح، في غالب الأح

  .بین أطراف النزاع مما یحول دون رفع النزاع أمام القضاء
وهذا ما یعتبر من أهم الأسباب التي وضع من أجلها المشرع الجزائري فترة لتقدیم      

الاعتراضات على محتوى المحضر المؤقت ومحاولة إجراء جلسة صلح لإیجاد حل بین 
یدا عن القضاء الأمر الذي یجنبنا إهدار الوقت في انتظار نتائج القضاء الأطراف بع

عطاء إجراءات التحقیق العقاري صبغة شرعیة في مواجهة الغیر، ممن لم یلجأ إلى  وإ
  .الاعتراض في آجاله القانونیة

  قرارات المحقق العقاري بشأن الاعتراضات: المطلب الأول
، یمكن 27/02/2007المؤرخ في  02-07ن رقم من القانو  12طبقا لنص المادة      

للمحقق العقاري تحدید جلسة للصلح بین الأطراف لدراسة الاحتجاجات والاعتراضات 
المثارة من قبل الملاك أو الحائزین المجاورین والمدعین بحقوق عینیة على العقار المعني 

ضى من طرف بالتحقیق العقاري، وتدرج نتائج جلسة المصالحة في محضر یؤرخ ویم
  6.المحقق العقاري والمعترض وطالب التحقیق العقاري
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  مرحلة الصلح : الفرع الأول
یقوم المحقق العقاري بعد اطلاعه على الاعتراضات والاحتجاجات التي تم تسجیلها      

في السجل المخصص لذلك على مستوى مدیریة الحفظ العقاري التي یقع العقار بدائرة 
بتحدید تاریخ لعقد جلسة الصلح وهي الإجراء الإلزامي الذي یجب  اختصاصها الإقلیمي،

على المحقق العقاري القیام به تحت طائلة العقوبة وذلك ضمن الآجال والإجراءات 
  .أیام التي تلي تسجیل الاعتراض) 8(القانونیة المحددة في ذلك، أي خلال ثمانیة 

الأطراف، یعد المحقق العقاري  إذا أسفرت جلسة الصلح بالتوصل إلى اتفاق بین     
محضر الصلح وفقا للنموذج المحدد من قبل الوزارة الوصیة، یقید فیه كافة النتائج 
المتوصل إلیها ویعتبر هذا المحضر نهائي وتستمر إجراءات معاینة حق الملكیة، وتحال 

ا یعد كافة وثائق التحقیق العقاري إلى مدیر الحفظ العقاري الولائي والتي على أساسه
مقرر الترقیم للعقار الذي یكرس بصفة نهائیة حق الملكیة، وعلى اثر ذلك یدعو المحقق 
العقاري صاحب الطلب لكي یقوم عن طریق مهندس خبیر عقاري بوضع معالم العقار 
موضوع التحقیق العقاري ویعد محضر وضع المعالم، مع تتمیم المخطط الطبوغرافي 

  .المعالم النهائیة للعقار المودع مع الطلب بالإشارة إلى
ویقوم المحقق العقاري بدوره بإرسال الملف إلى المحافظ العقاري من أجل استكمال      

إجراءات الشهر العقاري لمقرر الترقیم والمخطط الطبوغرافي، والتي أساسها یقوم المحافظ 
المؤرخ  147-08 العقاري بإعداد سند الملكیة وفقا للنموذج المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم

وتجدر  7، ویرسل لمدیر الحفظ العقاري من أجل تسلیمه للمالك،2008مایو  19في 
لا یخضع لإجراءات  02-07الإشارة إلى سند الملكیة المعد في إطار القانون رقم 

التسجیل العقاري على مستوى مصلحة التسجیل والطابع، ومع ذلك لا یفقد أي حجیة 
قانوني في انتظار تعمیم عملیات المسح العقاري والتي ینجم عنها قانونیة كونه سند ملكیة 

  .تسلیم الدفتر العقاري لصاحب سند الملكیة
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أما إذا ما لم تسفر محالة الصلح لتحقیق نتائج ایجابیة ما بین طرفیها، أي باءت      
محاولة الصلح بالفشل یعد المحقق العقاري محضرا بعدم الصلح الذي یسلم نسخة منه 

لى الأطراف، على أن یبین في محتوى المحضر أن إجراء معاینة حق الملكیة عن إ
طریق التحقیق العقاري موقف، وللطرف الذي أثار الاحتجاج والاعتراض مدة شهرین من 
تاریخ محضر عدم الصلح لرفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة بنظر النزاع، 

محضر عدم الصلح للمحافظة العقاریة  ویجب على المحقق العقاري إرسال نسخة من
المختصة إقلیمیا لمراقبة احترام إشهار الدعوى القضائیة خلال المدة المحددة للجوء إلى 

  .القضاء أي خلال أجل شهرین من عقد محضر عدم الصلح
على المحافظ العقاري بإشهار الدعوى القضائیة بالتأشیر على البطاقة العقاریة      

من  27م إعدادها بمناسبة إجراء معاینة حق الملكیة طبقا لنص المادة المؤقتة التي ت
، التي تقض بفتح بطاقة باسم الطالب أو 12/11/1974المؤرخ في  74- 75الأمر رقم 

  .المعني ویدون علیها تعیین العقار والإطار القانوني الذي رفعت فیه الدعوى القضائیة
على المحافظ العقاري إعلام مدیر الحفظ العقاري الولائي بإشهار الدعوى القضائیة،      

من أجل إخطار المعني أو الطالب بوقف إجراء التحقیق العقاري إلى غایة النظر في 
الدعوى وصدور قرار قضائي حاسم للنزاع، مع تبلیغ الوالي ورئیس المجلس الشعبي 

  .قیق قد تم في إطار عملیة تحقیق عقاري جماعيالبلدي في حالت ما إذا التح
وفي حالت عدم رفع الدعوى القضائیة أثناء المدة المحددة أعلاه والتي یتم التأكد      

منها عن طریق عدم تقدیم عرضة رفع الدعوى للإشعار على مستوى المحافظة العقاریة، 
یعلم الطالب أو المعترض  وبعد إخطار المحافظ العقاري مدیر الحفظ العقاري الذي یدوره
  .بمواصلة إجراءات التحقیق العقاري ومعاینة حق الملكیة العقاریة

  غیاب أحد أطراف جلسة الصلح: الفرع الثاني
أما في حالت غیاب أحد طرفي جلسة الصلح كان المعترض أو المعترض ضده،      

على أن لا في هذه الحالة یتعین على المحقق العقاري تخصیص جلسة صلح ثانیة، 
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یتعدى تاریخ انعقادها مدة شهر واحد بعد إرسال الاستدعاء إلى كلا الطرفین، وهنا لابد 
  :أن نفرق بین الحالتین التالیتین

   :في حالت غیاب المعترض: أولا
وهو الشخص الذي یقدم اعتراضا على عملیة معاینة حق الملكیة في إطار أحكام القانون 

، وذلك ضمن الآجال القانونیة المحددة بثلاثین 27/02/2007المؤرخ في  02-07رقم 
یوما أثناء مدة شهر المحضر المؤقت لنتائج التحقیق العقاري بمقر بلدیة العقار ) 30(

  .المعاین
هنا إذا تغیب المعترض عن حضور جلسة الصلح، یقوم المحقق العقاري بتخصیص      

د عن تاریخ الجلسة الأولى، جلسة صلح ثانیة خلال مدة لا تتجاوز تاریخ شهر واح
ذا غاب المعترض عن الجلسة الثانیة  وتحسب من تاریخ إرسال لاستدعاء إلى الطرفین، وإ
مرة أخرى حینئذ یقوم المحقق العقاري بإعداد محضر عدم جدوى جلسة الصلح، ویعتبر 

  . الاعتراض بدون أثر  مع ضرورة تبلیغ الأطراف بذلك
   ترض ضدهأما في حالت غیاب المع: ثانیا
-07وهو الشخص الذي قدم طلب الحصول على سند ملكیة في إطار القانون رقم      
، فإذا لا حظ المحقق العقاري أثناء موعد جلسة الصلح غیاب المعترض ضده، 028

یتعین علیه تخصیص جلسة صلح ثانیة على أن لا یتعدى تاریخ انعقادها مدة شهر 
ذا استمر غیاب المعترض ضده عن  واحد، بعد إرسال الاستدعاء إلى كلا الطرفین، وإ

جلسة الصلح الثانیة، یتعین على المحقق العقاري إعداد محضر عدم الصلح، وبإبلاغ 
  .    الأطراف بالنتائج

والمرسوم  ،27/02/2007المؤرخ في  02-07رغم عدم تطرق كل من القانون رقم      
إلى لعقاري وتسلیم سندات الملكیة، المتعلق بعملیات التحقیق ا 147-08التنفیذي رقم 

مثل هذه الوضعیة الأمر الذي دفع المدیریة العامة للأملاك الوطنیة إلى إصدار المذكرة 
المتعلقة بكیفیة معالجة حالة غیاب المعترض أو المعترض ضده أثناء جلسة  7285رقم 
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الصلح الصلح، وتكمن الحكمة من عقد جلسة صلح ثانیة بعد غیاب احد أطراف جلسة 
الأولى سواء كان المعترض أو المعترض ضده، في ربح الوقت وتجنب اللجوء إلى 
القضاء وما یستغرقه الأمر من أشهر ولما لا سنوات في بعض الأحیان، فباللجوء إلى 
الاعتراض على نتائج التحقیق العقاري بمناسبة إجراء المعاینة وتسلیم سندات الملكیة وفقا 

نختصر الطریق عن طریق جلسة الصلح التي یترأسها  02- 07لأحكام القانون رقم 
المحقق العقاري المسئول عن إجراءات المعاینة المیدانیة ویسعى إلى التوصل إلى حل 
ودي وتسویة النزاع ما بین الأطراف بعد أن یقوم المحقق العقاري بشرح كافة الحلول 

  .والسبل الكفیلة للتوصل بالصلح بعیدا عن القضاء
بالتالي فإن عملیة الصلح لا تعود بالفائدة على الأطراف فقط بل تنعكس إیجابا و      

على كل من مدیر الحفظ العقاري والمحقق العقاري بحیث تجنبهما العدید من القضایا 
التي یجب أن یكونا طرفا فیها، وحتى أنه فبصلح نستطیع أن نقلل عدد القضایا 

-07لنظر إلیها منذ شروع في تطبیق القانون رقم المطروحة أمام المحاكم والتي لم یتم ا
لتعقد إجراءاتها وتعدد أطرافها، إلى جانب عدم التكوین المتخصص للقضاة في المادة  02

العقاریة مما یجعلهم یتجنبون إطلاق الأحكام في العدید من القضایا التي تقدم لهم بحجة 
  .التأجیل في النظر

  ري لطلب الاعتراض لعدم كفایة الحججإلغاء المحقق العقا: الفرع الثالث
من الشروط الموضوعیة لقبول الاحتجاجات أو الاعتراضات من طرف المحقق      

العقاري على محتوى المحضر المؤقت، تقدیم الوثائق والمستندات الضروریة التي تثبت 
إدعاءات المعترض، وبالتالي فإنه یمكن لكل شخص تقدیم الاحتجاج إلا أن المحقق 

عقاري لا ینظر إلا في الاعتراضات المؤسسة والمبررة بالوثائق اللازمة من أجل عدم ال
لا أعتبر الأمر من  التسبب في تعطیل إجراءات التحقیق العقاري بدون سبب قانوني، وإ
قبیل تعسف الأفراد بحقوقهم وتقدیم احتجاجات كیدیة من أجل تعطیل مصالح طالب 

  .التحقیق العقاري
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وفي هذه الحالة لا یبقى للمعترض غیر المؤسس بأي وثائق قانونیة إلا اللجوء إلى      
القضاء للمطالبة بحقوقه التي یدعیها، كون المحقق العقاري لا یمكنه عقد جلسة الصلح 

  .إلا في حالت الاعتراضات التي یمكن تسویتها بعیدا عن الجهات القضائیة
  العقاري المترتبة عن الاحتجاجات وعدم الصلح منازعات التحقیق: المطلب الثاني

لا بد من الكلام عن المنازعات التي تنتج على محضر عدم الصلح باعتبارها      
الخیار الأخیر أمام المعترض للجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالحقوق التي یدعیها 

العقار أو بجزء منه، على العقار في طور التحقیق العقاري، سواء تعلق الاحتجاج بكامل 
وهنا لا بد من التفرقة بین الدعاوى التي یختص بها القضاء العادي والدعاوى التي 

  :یختص بها القضاء الإداري كما سنبینه في الشكل التالي
 المنازعات التي یختص بها القضاء الإداري : الفرع الأول

جلسة الصلح إلى حل إیجابي بین الأطراف، أو في حالت غیاب أحد إذا لم تفضي      
الأطراف عن جلسة الصلح لمرتین متتالیتین، وبعد أن یحرر المحقق العقاري محضر 

عملیة  أوالتحقیق العقاري في إطار عملیة فردیة  سواء كانیبلغ للمعنیین بعدم الصلح 
من أجل إلغاء  القضاء الإداري إلى للطرف المحتج اللجوءیمكن في هذه الحالة  ،جماعیة

 02- 07من القانون  17رفع الدعوى وفقا لأحكام المادة  ویتم، مضمون المحضر المؤقت
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 801و 800والمواد  ،27/02/2007المؤرخ في 

الدعوى فإنها تخضع لعملیة الشهر لدى المحافظة العقاریة، افتتاح بالنسبة لعریضة  اأم
قانون من  17باعتبارها منصبة على عقار أو حق عیني عقاري، وهذا وفقا لأحكام المادة 

  .الإجراءات المدینة والإداریة
في نفس الإطار یحق لمدیر الحفظ العقاري الولائي في حالت ما اذا تأكد لا حقا بان      

قد استفاد منه بناء على تصریح غیر صحیح أو وثائق مزورة، برفع دعوى  طالب التحقیق
- 07من القانون رقم  18أمام المحكمة الإداریة لإلغاء الترقیم المؤقت وفقا لنص المادة 

02.  
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  المنازعات التي یخص بها القضاء العادي: الفرع الثاني
یق التقادم المكسب وفقا التحقیق العقاري من طرق اكتساب الملكیة عن طر  بما أن     

كون التقادم المكسب من أسباب  منه، 8279لأحكام القانون المدني خاصة نص المادة 
كسب الملكیة العقاریة والحقوق العینیة اذا استمرت حیازتها المدة التي نص علیها 

لغش عیب من العیوب كا طالب التحقیقوفي هذا الخصوص إذا شاب حیازة  10القانون،
 له مصلحة أن یرفع دعوى قضائیة أمام القضاء العادي للمعترض الذي یجوز والتدلیس، 

من قانون الإجراءات  516وبالتحدید أمام القسم العقاري بالمحكمة وفقا لنص المادة 
، والتي یثبت من خلالها أن طالب التحقیق العقاري یمارس الحیازة 11المدنیة والإداریة

 طالبل وسائل الإثبات التي یدحض بها إدعاء على ملك الغیر مستندا في ذلك إلى ك
، ویتم ذلك عن طریق دعاوى الحیازة خاصة دعوى استرداد الحیازة التحقیق العقاري

  12.ودعوى منع التعرض
، في 27/02/2007المؤرخ في  02-07من القانون رقم  18بموجب نص المادة      

حالت ما اذا اكتشف مدیر الحفظ العقاري بناء على نتائج الاعتراضات من قبل الغیر، 
أن طالب الترقیم قد قام بإدلاء تصریحات غیر صحیحة ووثائق مزورة یقوم مسئول الحفظ 

ة، بإلغاء الترقیم العقاري للمعني، وتقدیم شكوى أمام العقاري الولائي برفع دعوى قضائی
  .وكیل الجمهوریة لتحریك الدعوى العمومیة

وفي هذه الحالة إذا أدلى طالب التحقیق العقاري بوثائق مزورة فیقع تحت طائلة      
، حسب الوثائق محل التزویر إن 13وما بعدها من قانون العقوبات الجزائري 220المادة 

أو عرفیة أو إداریة، وتنصیص المشرع على رفع الشكوى یكون من طرف كانت رسمیة 
مدیر الحفظ العقاري الولائي، لا یعني أن باقي الأطراف المتضررة من الجریمة لیس لها 

   14.الحق في تقدیم شكوى في نفس الموضوع
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ویؤول الاختصاص الإقلیمي إلى المحكمة التي یوجد العقار في دائرة اختصاصها      
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ما لم ینص القانون على  518قا لنص المادة طب

   15.من نفس القانون 40خلاف ذلك، وهو ما ینسجم مع محتوى المادة 
ولا بد أن تراعى الأحكام الخاصة بشهر الدعوى العقاریة بالمحافظة العقاریة      

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، من  519و 17المختصة إقلیمیا طبقا لنص المادة 
المتضمن تأسیس السجل العقاري، وذلك تحت  6316-76من المرسوم رقم  85والمادة 

  . طائلة عدم قبولها شكلا ما لم یثبت إیداعها للإشهار
  : الخاتمة

من خلال ما تم التطرق إلیه سابقا، یمكن القول بأن أهم الأحكام القانونیة التي جاء      
، بالإضافة إلى تسلیم سندات الملكیة 27/02/2007المؤرخ في  02-07لقانون رقم بها ا

نجد الحق في الاعتراض والاحتجاج على نتائج التحقیق العقاري، وعملیات المعاینة 
المیدانیة التي قام بها المحقق العقاري في إطار تسویة الوضعیة وتسلیم سندات الملكیة 

من نفس القانون، مما  02وط المحددة في نص المادة للملاك الذین تتوفر فیهم الشر 
یخول لمن له مصلحة أو حق في استقائه ضمن الآجال القانونیة، قبل أن یتم الاعتداء 

  .على حقوق الغیر
هذا إلى جانب نظام الصلح والذي یتمثل في قیام المحقق العقاري المسئول عن      

ومعترض ضده لمحاولة التوفیق بینهم إجراء المعاینة باستدعاء الأطراف من معترض 
والوصول إلى حل دون اللجوء إلى الطریق القضائي، ولعدم التسرع أو فتح المجال أمام 
المحقق العقاري والتعسف في استعمال سلطة باللجوء إلى محضر عدم الصلح مباشرة 

رقم  عند غیاب احد أطراف الجلسة، أصدرت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة المذكرة
التي توجب على المحقق ضرورة وضع تاریخ ثاني لعقد جلسة صلح ثانیة  7285

وحددت الآجال القانونیة لذلك كما تطرقت لكافة الاحتمالات التي قد تنتج عن جلسة 
ذا  الصلح الثانیة سواء تعلق الأمر بغیاب المعترض نفسه  أو طالب التحقیق العقاري، وإ
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هما، في هذه الحالة لا یبقى أمام المحتج إلا سلوك الطریق لم یمكن التوصل إلى توافق بین
القضائي برفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة في الآجال القانونیة المحددة 

لمعاینة حق الملكیة العقاریة  إجراءالمتضمن تأسیس  02-07بموجب أحكام القانون رقم 
  .وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري
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  .1983، لسنة 21، الجریدة الرسمیة عدد 24/05/1983الاعتراف بحق الملكیة، المؤرخ في 
، المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة 27/02/2007المؤرخ في  02-07القانون رقم  2

  .2007، لسنة 15ریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، الجریدة الرسمیة عدد العقا
آلیات تطهیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، : محمودي عبد العزیز/د 3

  .273، الطبعة الثانیة، ص 2010منشورات بغدادي، الجزائر، 
، المتعلق بعملیات التحقیق العقاري 19/05/2008المؤرخ في  147-08المرسوم التنفیذي رقم  4

  .2008، لسنة 26وتسلیم سندات الملكیة، الجریدة الرسمیة عدد 
الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع، دار التراث العربي، بیروت، : عبد الرزاق السنهوري/ د 5

  . 785، ص1968
  .276ابق، صالمرجع الس: محمودي عبد العزیز/د 6
، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة بسیر عملیات التحقیق 03انظر التعلیمة رقم  7

  .2008سبتمبر  29العقاري ومعاینة حق الملكیة العقاري وتسلیم سندات الملكیة، المؤرخة في 
، 15/07/2014المؤرخة في الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة،  7285المذكرة رقم   8

  .المتعلقة بكیفیة معالجة حالة غیاب المعترض أو المعترض ضده أثناء جلسة الصلح
، المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75انظر الأمر رقم  9

، الجریدة 26/09/2007، المؤرخ في 05-07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975، لسنة 78عدد 
  .2007، لسنة 31الرسمیة عدد 

  .92، ص 2015الحیازة فقها وتطبیقا، دار الهدى،  الجزائر، : الحاج هني جوهر 10
، المتضمن قانون الإجراءات 23/04/2008المؤرخ في  09-08من القانون رقم  516انظر المادة  11

  . 2008، لسنة 21المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد 



 العدد الثاني....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

 193 
 

                                                                                                                                                                 
  .77و 76، ص 2002الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة، دار العلوم، الجزائر، : عمار بلغیث 12
،المتضمن قانون العقوبات ،الجریدة الرسمیة  1966یونیو  08،المؤرخ في  156-66الأمر رقم  13

 2011غشت 02،المؤرخ في  14- 11،المعدل بالقانون رقم 1966یونیو  11،المؤرخة في  49عدد
  . 2011غشت  10،المؤرخة في  44ة الرسمیة عدد ،الجرید

، الطبعة الثانیة،  2014آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة، الجزائر، : حمدي باشا 14
  .182و 181ص
شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الرابعة، منشورات بغدادي، : بربارة عبد الرحمن/د 15

  .378، ص2013الجزائر، 
، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، الجریدة 13/04/1976امؤرخ في  63-76انظر المرسوم رقم  16

  .1976، لسنة 30الرسمیة عدد 
  

  : قائمة المراجع
  

  الكتب : أولا
الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع، دار التراث : عبد الرزاق السنهوري/ د - 1

  .1968العربي، بیروت، 
  .2002الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة، دار العلوم، الجزائر، : عمار بلغیث - 2
آلیات تطهیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في : محمودي عبد العزیز/د - 3

  .2010التشریع الجزائري، الطبعة الثانیة، منشورات بغدادي، الجزائر، 
ات المدنیة والإداریة، الطبعة الرابعة، شرح قانون الإجراء: بربارة عبد الرحمن/د - 4

  .2013منشورات بغدادي، الجزائر، 
آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، الطبعة الثانیة، دار هومة، : حمدي باشا - 5

  .2014الجزائر، 
  .2015الحیازة فقها وتطبیقا، دار الهدى،  الجزائر، : الحاج هني جوهر - 6
  



 العدد الثاني....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

 194 
 

                                                                                                                                                                 

  النصو القانونیة : ثانیا
  الأوامر -1
المتضمن قانون العقوبات  ،1966یونیو  08المؤرخ في  ،156-66الأمر رقم . 1

 14-11،المعدل بالقانون رقم 1966یونیو  11،المؤرخة في  49،الجریدة الرسمیة عدد
  .2011غشت  10،المؤرخة في 44،الجریدة الرسمیة عدد 2011غشت 02،المؤرخ في 

، المتضمن القانون المدني، 1975تمبر سب 26المؤرخ في  58-75الأمر رقم . 2
، المؤرخ 05-07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975، لسنة 78الجریدة الرسمیة عدد 

  .2007، لسنة 31، الجریدة الرسمیة عدد 26/09/2007في 
  القوانین -2
، المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة 27/02/2007المؤرخ في  02- 07القانون رقم . 1

العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، الجریدة الرسمیة حق الملكیة 
  .2007، لسنة 15عدد 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 23/04/2008المؤرخ في  09-08القانون رقم . 2
  .2008، لسنة 21والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد 

  المراسیم -3
، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، 13/04/1976امؤرخ في  63-76المرسوم رقم . 1

  .1976، لسنة 30الجریدة الرسمیة عدد 
، المتعلق بعملیات 19/05/2008المؤرخ في  147-08المرسوم التنفیذي رقم . 2

  .2008، لسنة 26التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة، الجریدة الرسمیة عدد 
  المذكرات والتعلیمات  -4
الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة بسیر ، 03التعلیمة رقم . 1

عملیات التحقیق العقاري ومعاینة حق الملكیة العقاري وتسلیم سندات الملكیة، المؤرخة 
  .2008سبتمبر  29في 



 العدد الثاني....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

 195 
 

                                                                                                                                                                 

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المؤرخة في  7285المذكرة رقم . 2
فیة معالجة حالة غیاب المعترض أو المعترض ضده أثناء ، المتعلقة بكی15/07/2014

  .جلسة الصلح


